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ورقة:  
(العلاقة بين الصحفي والشرطي .. الخلفية والتداعيات ).
إعداد :أ. محمد صادق العديني*
لندوة
( العلاقة بين الصحفي والشرطي )
التي ينظمها ( التغيير نت ) بدعم من الوقفية الوطنية للديموقراطية ( نيد ).
صنعاء الأحد 15 فبراير 2009م.
*رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية .
بين القوة والرأي تتراوح جهود الشعوب للحفاظ على مقدراتها وبناء حاضرها ومستقبلها، واهم أجهزة القوة أفراد القوات المسلحة والأمن ، واهم أجهزة الرأي الكتاب والصحافيون .

إذاً في ظل أوضاع طبيعيه في أي بلد في العالم بتكامل الجهازان للدفاع عن القضايا الوطنية الهامة ، لكن وفق رؤية وطنية واضحة لدور وحدود كل منهما ، وإذا انعدمت هذه الرؤية وتماهت الحدود تصبح العلاقة الاستثنائية محكومة بمقدماتها ..

في 20 أكتوبر 1962م استشهد أول وزير يمني بعد قيام ثورة سبتمبر وهو يقود حملة لفك الحصار عن مدينة حريب الذي فرضه عليها الملكيون ، ولم يكن هذا الوزير قائدا للقوات المسلحة ولا وزيراً للدفاع ولا للداخلية ، لكنه على محمد الأحمدي أول وزير إعلام بعد الثورة ، في حكومة لم توزع الكراسي الدوارة على وزرائها لكنها وزعت عليهم مواقع الدفاع عن الوطن وكانوا كلهم رجال امن لحماية الثورة وأهدافها ، وفي ميدان المعركة وليس على أوراق الصحف .

كيف تطورت علاقة رجل الأمن برواد القلم لتصل النتيجة إلى ما انقله إليكم بين قوسين على لسان الزميل الصحفي خالد الحمادي ، مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية ؟ " عندما يقع حادث كبير في بلادنا يستدعي للتغطية الميدانية أول شيء يشغل بال الصحافي ، قبل تجميع أدواته وقواه للتغطية الإعلامية ، هو كرباج وعصي رجال الأمن، وهي مسلطة على ظهره ، أو المطاردة التي يتلقها من رجال الشرطة ، لا لشيء إلا لأنه يقوم بتغطية صحافية للحدث ، أيا كان طابعها ، امنيا أو سياسيا " .

ولما تنبع المرارة من حديث الصحافي حسين اللسواس في حديثه التالي عن تعامل أفراد الأمن معه :

( تعرضت لواقعة اختطاف بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 23 يناير الماضي حيث قام اثنان من أفراد الأمن باقتيادي بالقوة القهرية الى بيت محافظ محافظة البيضاء محمد ناصر العامري وتم ايداعي في غرفة الحراسة ومن ثم نقلي الى داخل باحة البيت ( الحوش ) وأحاط بي سبعة من الأشخاص خمسة من مرافقين المحافظ واثنين من حراسة البيت حيث بدأو يكيلون لي الشتائم وقاموا بانتزاع محفظتي بالقوة واخذ منها بطاقتي الشخصية وبطاقة الدخول الى شرفة مجلس النواب ، كما قاموا بأخذ هاتفي السيار بالقوة وقام احد المرافقين بتسليم البطاقتين الى المدعو ناصر عبد ربه العامري الذي أخذها ودخل الى البيت ثم عام ليبلغ المرافقين بصدور اوامر المحافظ بالاعتداء علي وهذا ماتم فعلاً ، وقد لاحظت ان المحافظ كان ينظر من احد نوافذ المنزل ، وتعر
ت للضرب من الأشخاص السبعة مما تسبب في خروج الدم من رأسي وانفي كما تعرضت لفاصل من الشتائم والاهانات بالألفاظ وقبل الاعتداء بلحظات أخبرت المرافقين أنني صحافي ولا يحق لهم اعتقالي قانونا ودستورياً فما كان منهم إلا  أن انهالوا علي بالضرب وقالوا الدستور والقانون هذا يطبق في صنعاء وليس في البيضاء . مؤكدين عدم اعترافهم بالقانون والدستور . بعد ذلك أتت سيارة شرطة وقامت بنقلي إلى إدارة  امن المحافظة . مع ملاحظة أن الضرب استمر حتى طلوعي السيارة ، وتم إيداعي السجن التابع لإدارة الأمن ، وقد كانت يداي ملطختان بالدماء تماما مثلما هو حال رأسي الذي كان ينزف وطلبت تمكيني من حقي التطبيب والمعالجة ونقلي الى المستشفى غير ان امن إدارة الأمن رفضت ذلك ) .

•
ولماذا تتصاعد عدد حالات الانتهاك والاعتداء على الصحافيين على خلفية ارائهم المنشورة عاما بعد عام ؟
فهناك روايات وتجارب عديدة لكن اكثرها مرارة رواية وتجربة الزميل صبري بن مخاشن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة " المحرر " المستقلة الصادرة في مكلا حضرموت والذي تعرض للضرب ومحاولة القتل اصيب على اثرها بجراح   خطيرة وتواصلت ليتم اختطاطه من على سرير الاصابة في المستشفى الى زنزانه انفرادية .. ولقد كان بطل هذه الملحمة مدير امن المحافظة العميد الحامدي ومرافقيه.. وغيرها من قصص الاعتداءات ضحايا بالعشرات من الصحافيين اليمنيين الذين يعملون في صحف ووسائط إعلامية حكومية وحزبية وأهلية مستقلة يتعرضون سنويا للاعتداءات الجسدية والإيذاء البدني والنفسي والتهديدات المستمرة من قبل جهات وأشخاص في الغالب موظفون حكوميون، قادة عسكريون شخصيا ، نافذون ومدعومون من السلطة والحكومة وذلك بسبب قيامهم بمهام وواجبات مهنتهم تجاه قضايا وهموم المجتمع .

ان الاعتداءات الجسدية واحدة من الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ظلت تتصاعد بحق العاملين في مهنة الصحافة والإعلام حتى أصبحت ظاهرة مرعبة مهددة باستمرار سلامة وحياة وامن الصحافيين وحقهم في الحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام .

ولعل الصورة تكون اكثر وضوحا في بقية الأرقام،  فوفقا لتقارير الرصد الدورية والسنوية الصادرة عن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF
بناءا على رصد ميداني لكل حالة ، ولقد كانت الحصيلة :

	العام
الحالة
	2000
2001

	2002

	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	االاجمالي

	اعتداءات عنف بدني
	23
	16
	11
	33
	34
	38
	52
	207


وفي العام 2008 سجلنا ارتفاعا كبيرا في نسبة الاعتداءات والعنف البدني وبزيادة تجاوزت الـ 88 % عن نسبة ونوعية الاعتداءات ضد الصحافيين وكتاب الرأي خلال العام الذي سبقه 2007م، وجميعها في منأى من العقاب .. ومعظم هذه الانتهاكات اقترفت وكانت الاجهزة الامنية طرفاً مباشراً بقيام منتسبيها بالانتهاك مباشرة ، او طرفاً غير مباشر كونها لم تقم بواجبها في متابعة واعتقال الجناة. فكثيرا ما تتعتمد حيث دائما ما تتعتمد السلطات الامنية ممثلة  بوزارة الداخلية التعامل غير المسؤول مع بلاغات الضحايا والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة " ضد مجهول" ، فضلا عن سلسلة حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحافيين والمراسلين اليمنيين وتقودها اجهزة نافذة في البلاد وعلى رأسها ما يوصف باكبر رأس في هرم الحكم ... ساحتها اجهزة الاعلام الرسمي وتجمعات وملتقيات الامن ومعسكرات القوات المسلحة .. ليتشكل الوعي الامني والعسكري على اعتبار الصحافي خطر يستحق السحق والتأديب !! الامر الذي يمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الاعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على امنهم وسلامة حياتهم .

 وعودة إلى ذي بدء ..

فان كل ما سبق يضع امامنا تساؤلا واسعا عن الخلفيات التي وصلت معها علاقة الصحافي برجل الامن الى هذه الدرجة من السوء ؟! ولكنني هنا اقف عند مفردة ( الشرطي ) ، فهو رجل الشرطة كما هو الجهة الامنية ، وقد يرادف احياناً ( الحكومة ) ، في نظر البعض ، ولهذا لن يقتصر ودور الشرطي هنا على شخص رجل الشرطة ولكنه يتعداه الى كل ما هو امني ، والامن في مخيلة الصحافي غير مشتق من الامن وانما في احيان كثيرة من الخوف .. فكيف وصلنا الى هذه الدرجة من الالتباس في المفاهيم والرؤى ؟!.

ابان فترة الاستعمار للدول العربية كانت الاجهزة الامنية جزء من الحكومة العسكرية بيد المستعمر والتي يسخرها ضد كل ما هو وطني فهي الجاسوس والجلاد وليست الجهة التي تحاربهم ، واتحدث هنا عن الذين عملوا تحت الحكومة الاستعمارية وليس عن الضباط الذين ناضلوا ضد المستعمر فيما بعد .

وفي نفس الفترة كان رجال الفكر والاعلام يضعون مشاريعهم الثقافية والاعلامية للتحرر من المستعمر وثقافته وقمعه ، وكانوا اكثر من يتعرضون للاعتقال والتعذيب والقتل ، أي اكثر وسائل الاعلام بدأت في العالم العربي واليمن جزء منه كوسيلة للمقاومة وخلق الثقافة الوطنية كبديل لثقافة الاجنبي المستعمر ولم تكن نتاجا لعمل مدني في عمليات التحول الاجتماعي الطبيعية ولكن الاستثنائية وتحالفت هذه القوى المدنية مع ضباط الجيش والامن الاحرار الذين تكاملت جهودهم في غرس الفكر الوطني وتحويله الى مشروع مقاومة ثقافية وعسكرية في نفس الوقت ، لكن تراكم التجارب والخبرات اليومية للاحرار جعلت كل ما هو امني في ظل حكومة قمعية استعمارية او وطنية فيما بعد ، خاصة الحكومات العسكرية التي خلفت الاستعمار وعملت على تصفية رفاقها الذين حاربوه حتى لا ينقلبوا عليها لاحقاً ، جعلته شبحاً مخيفا يعمخل ضدها ولا يعرف ان هدفها وطني وتوجهها وطني لانها قد تشبعت بثقافة قادتها الذي يرى كثير منهم ان من مصلحته جعل الامن في صفه ورسم صورة الخيانة والعمالة للاخر حتى لا يلتقي الطرفان، و اعتقد ان هذه من الخيوط الاولى لتكوين هذه العلاقة غير الطبيعية ، ولن اعود الى ما سبق هذه المرحلة ، لانها بداية تشكل الدولة الحديثة ..

وفي اليمن كان العُكفي في عهد الامام يمارس كل ادوار الإذلال والمهانة ضد المواطن لكن المثقف وحده يعرف فداحة هذه الجريمة . وقد عمد الأمام الى تسليط رجاله على المواطنين بشكل عام والمثقفين التنويريين بشكل خاص ، وهو ما حدث مع بداية حركة التحرر الوطني مطلع الثلاثينات باتهام الاحرار بالكفر والالحاد وتحريف القرآن تمهيداً لقمعهم والقضاء عليهم بالتركيز على العواطف الدينية للمواطنين وجنود الامام انفهسم وان كان بعضهم احيانا يجتهد اكثر مما أراد الامام..

وهذه الصورة قد لخصها ابو الاحرار محمد محمود الزبيري بقوله :

العسكري بليد للأذى فطن ... كان إبليس للطغيان رباه
لكنه بكل تأكيد لم يسقط هذه الصورة على الضباط الاحرار وجنود الثورة وإنما اقتصرت على جنود الفترة الأمامية ، ومع هذا لازال هذا البيت من اكثر ابياته الشعرية ترديداً حتى الوقت الحاضر ، ولا شك ان الصورة التي رسمتها لم تمسح بشكل نهائي .

أما بعد الثورة في الشمال والتحرر من الاستعمار في الجنوب ( سابقاً ) فقد اخذت القوى الوطنية بالتمايز الى مدني وعسكري وتقدمي ورجعي ونخبة وعوام ، لكن هذه الفترة كان القضية الوطنية في ذروة تشكلها لبناء دولة حديثة ولمواصلة الكفاح ضد مخلفات الماضي وبالتالي استمر عمل العسكريين والمدنيين من المثقفين جنبا إلى جنب وبقدر الاهتمام برجال الأمن والقوات المسلحة كانت قضية الإعلام حاضرة بشدة بدليل تغيير وزراء الإعلام 6 مرات في 4 سنوات ..

لكن مع انتهاء حصار السبعين في الشمال وخروج الانجليز في الجنوب بدأ كل طرف يوجس خيفه من الاخر ، فبينما عمل فاروق المعارضة اليمنية عمر الجاوي ، فترة حصار السبعين في المقاومة الشعبية الى جانب القوات المسلحة والامن ومعه الكثير من الصحفيين والكتاب ، استهدفت قذائف الملكيين منزل الاعلامي المرحوم محسن الجبري لبياناته التي كان يذيعها عبر اذاعة صنعاء ضد الملكيين والمرتزقة شأنه في ذلك شان القادة العسكريين ، اصبح الفريق الواحد عدة فرق تستهدف بعضها بعد انتهاء الحصار .

كما ان تحريم الحزبية ، قد خلط الإعلامي بالسياسي في نظرة رجال الامن حيث ان اجهزة الامن كانت تستهدف الحزبيين بكل فئاتهم القومية واليسارية ، والناصرية والبعثية وغيرها . ولان شريحة الصحافيين والكتاب كانت ذات انتماءات سياسية وايديولجية مختلفة وموزعة على معظم التنظيمات السرية حينها فقد اخذت علاقتهم برجال الامن منحى متسارع نحو التصادم والمواجهة ، وان كان ذلك لخلفية تحريم الحزبية اكثر من كونه على خلفية قضايا رأي ، حتى اختلط السياسي بالصحفي بالحزبية المحظورة . ولان صورة الاخر تزداد رسوخاً بفعل التجربة والزمن ولا تحدث فجأة فقد امتدت فترة صراع هذه القوى وتجددت أسبابها، وصعب فض الاشتباك سواء في استهداف رجال الأمن لهؤلاء ، او في تكريس النظرة المعادية من قبل الصحفيين للامن كما يظهر ذلك في قصيدة ( حزبية ومخبرون ) التي كتبها الراحل الكبير عبد الله البردوني نهاية الثمانينات من القرن الماضي :

حبذي بعض ما يرون، تغابى          فالتغابي يرضي الغباء الحقيقي
قلت يوماً ، احب شعر المعري         بلغوا بي ان المعري عشيقي
وبأني ازوره كل يومٍ                    وله ورشة جوار العريفي
الى غيرها من القصائد التي تكرس عداء وغباء رجل الامن للكاتب والمثقف بشكل عام ، وعكست ترفع الصحفي في نظرته الى رجل الامن واستعلائه عليه كونه المثقف واسع الرؤية وكون رجل الامن مجرد كتله غباء تنفذ الاوامر دون ان تعرف مغزاها ..

ومع انشاء مؤسسات صحفية عسكرية وامنية فبدلاً من تقارب الرؤى بين الطرفين علت نبرة التخوين وتبادل التهم دون الوقوف على مسببات ذلك ولا لدراسة اسبابه واثاره ودون اخذ قسط من الراحة لتجديد الافكار ورسم خريطة علاقة القوة الوطنية بما يخدم فعلاً مصلحة الوطن ومؤسسات الدولة الحديثة ، ذلك لانعدام الرؤية الوطنية الشاملة لاهمية وجود مؤسسات اعلامية تمارس دورها التنويري بدون قيود ضيقة تفرضها الرؤية القاصرة لدور حرية الرأي والتعبير في البناء والتنمية وعدم احتكار حب الوطن والخوف عليه في فئة دون اخرى من السلطة او المعارضة ، لان غياب هذه الرؤية يضعف المشروع الوطني ومؤسساته والذي هو ليس ملكا للسلطة حتى تحتكر الوصاية عليه وليس ساحة للمعارضة لتحقيق اغراض سياسية والنكاية بالسلطة ..

تطورت وسائل وتقنيات الاعلام وتطورت صراعات الاحزاب السياسية ولم يكن لهذا الصراع من ساحة مثالية غير وسائل الاعلام ولم يكن له من جيش محتشد لاشغاله غير الصحفيين ، وتحولت المعادلة الى كون الشرطي ( سلطة ) مستبدة وكون الصحفي ( معارضة ) متآمرة .

وفي جانب اخر كان الصراع على المعلومة حاضراً ، بل محوريا بين الطرفين ، فكما ان القوات الاميركية مثلا في حروبها منذ حرب الخليج الثانية تحديداً تشكل مجموعة اعلامية لغربلة احداث الحرب وفلترة معلوماته ثم اعطائها لفريق من الاعلاميين الذين اختارتهم وسمحت لهم بمرافقة وحداتها العسكرية لخلق الصورة الاعلامية التي تريدها امام الرأي العام ، كما يحدث ذلك هناك ويحدث في الكثير من الدول يحدث في اليمن ان الجهات الحكومية تحتكر المعلومات التي يبحث عنها الصحافي وتسربها بالمقدار الذي تريد وبالشكل الذي تريد وللصحافيين الذين تريد ، ومن يحاول من خارج هذا الاطار الخروج بمعلومات قد تشكل له سبقاً صحفياً او اهمية كبيرة يصبح هدفا امنيا ليس لشخصه وانما لما يسعى اليه ، وان كانت الاحزب المعارضة تحتكر معلوماتها ايضا لكن ليس لديها اجهزة امنية كالسلطة لكنها ايضا تمتلك الاحتكار والتضييق والابعاد احياناً ، وهنا نعود الى توصيف (الشرطي ) الذي يحتاج الى جهد اكبر ..

والحقيقة ان قانون الصحافة والمطبوعات لو الزم كل اطراف العمل الاعلامي من مصدر المعلومة الى كاتبها وناشرها لتحسنت هذه العلاقة كثيراً، ان كانت لدوافع مهنية سواء امنية او صحفية ، لكن هنا يظهر التوصيف الاخر ( للشرطي ) وهو الشبح الهلامي غير المرئي الذي يتحكم بصياغة هذه القوانين وبفصلها بحسب حاجة السلطة كما يرى الاعلاميون ، وهو مع شبح الرقابة التي تمارسها احزاب المعارضة على صحفها وصحفييها وتمارسها السلطة على الجميع التوصيف الادق لصورة رجل الامن في مخيلة الصحفي ، كما هو الاخير متآمر ضد السلطة والوطن في مخيلة رجل الامن ..

وكنا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية CTPJF في تقارير سابقة قد وضعنا الكثير من التوصيات المرفوعة للحكومة ومجلس النواب لاعادة هذه العلاقات الى مجراها الطبيعي ضمن الحلول التي تقترحها :

الى مجلس النوب:

المطالبة بتشكيل لجنة تتكون مجموعة من الخبراء القانونيين والصحفيين بالاضافة الى بعض من اعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس تكلف بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون اساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الاصل الى مجموعة الحقوق الانسانية الاساسية شريطية ان يكفل هذا التشريع : ضمان تمكين العاملين في مجال الاعلام من الوصول الى مصادر المعلومات واقرار عقوبات مناسبة على المسؤولين او الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والاعلاميين في الوصول الى مصادر المعلومات ، حق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وانهاء اية قوانين او اجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الاعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام ، منح السلطة القضائية الاستقلالية الفعلية الكاملة بحيث تغذو ملاذاً لكافة الموطنين دون استثناء كسلطة مستقلة وحكم عادل فوق كل السلطات بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية ، مع ضرورة تأهيل القضاء في القضايا المتصلة بشئون الصحافة المتنوعة والمتعددة على قاعدة وتجربة قضاء البلدان الديمقراطية ، اخضاع جهازي الامن السياسي والقومي واجهزة الامن الخاصة لسلطة القانون والقضاء ومنعها من تجاوز صلاحيات مهام وظيفة عملها .

الى الحكومة :

وهنا اود الايضاح بان مركز الحريات الصحافية " CTPJF" اكد ويؤكد مراراً وتكراراً على الضرورة الملحة لاهمية ان تسارع الحكومة لاتخاذ اجراءات وخطوات عملية يجب ان تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي الى منظومة ديمقراطية متكاملة وسيساسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة اوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الاعلامية ، وبحيث تكفل وتضمن .. انهاء أي اجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة ، عدم ممارسة أي ضغوطات باي شكل من الاشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين ، وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية ومعاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية .

ويظل السؤال قائماً كما بدأ ، اين بدأت نظرة الاستعداء هل في فكر وكتابة الصحفي ام في ممارسة رجل الامن ؟
والاهم من ذلك ان التداعيات المترتبة على هذه العلاقة غير الطبيعية ستستمر على صدارة انتهاكات واعتقالات للصحفيين والاستعداء والترفع والاتهام بكون رجل الامن اداة قمع في يد السلطة ورجالها ليس اكثر ، وهو في الأخير قشة قد تقصم ظهر بعير الديمقراطية وهامش حرية الرأي والتعبير المتاحة وهو ما ليس في مصلحة الطرفين ولا الأطراف السياسية في الساحة الوطنية ولا الوطن بكامله ...
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